
 إتفاقية
 بين حكومة الجمهوریة اللبنانية

 مصرالعربيةجمهوریة وحكومة 
 حول تنشيط وحمایة الإستثمارات المتبادلة

 
ة مصر العربية المشار إليهما في ما يلي بـ             ة جمهوري ية وحكوم ة اللبنان ة الجمهوري إن حكوم

 ،"الطرفيْن المتعاقديْن"
 

 ما يعود بالمنفعة المتبادلة على آلا البلديْن،رغبةً منهما في توثيق التعاون الإقتصادي في  
 

ى إيجاد واستمرار ظروفٍ ملائمة للإستثمار من جانب مستثمرين تابعين                 نهما عل وتصميماً م
 لأحد الطرفيْن المتعاقديْن في أراضي الطرف المتعاقد الآخر، 

 
ية     تثمارات الأجنب ة الإس يط وحماي ى تنش ة ال نهما للحاج اً م دف تع وإدراآ ار  به ز الإزده زي

 الإقتصادي لدى آلاْ البلديْن، 
 

 :فقد إتفقتا على ما يلي 
 

 
 "1"المادة 

 تعریفات
 

 :لأغراض هذه الإتفاقية 
 

 :، فيما يتعلق بأيّ من الطرفيْن المتعاقديْن، إلى"مستثمر" آلمة تشير .1 
 

تعاقد،      .أ   رف الم ك الط انون ذل اً لق برون، وفق ن يُعت يون الذي خاص الطبيع ا الأش  رعاي
 .تابعين له

 
باري  .ب   خاص الاعت ال،    الاش ات الأعم ئات، ومؤسس رآات، والهي ك الش ي ذل ا ف ون، بم

ك     ن ذل ئت أو أُسّست حسب الأُصول بموجب قواني ي أُنش رى الت ات الأخ والمؤسس
ية، في أراضي                      رُّها، مع الأنشطة الإقتصادية الفعل تعاقد والتي يوجد مق الطرف الم

 .سهذلك الطرف المتعاقد نف
 

ى الشرآات                    ية تسري عل ذه الإتفاق إن ه رة الفرعية ف ذه الفق ام ه رغم من أحك ى ال عل
 .المسجَّلة لدى أيٍّ من الطرفيْن المتعاقديْن) أُوف شور(القابضة أو الشرآات الأجنبية 
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ة  .2  تثمارات"إن آلم ن" إس وع م لَّ ن مل آ ودات( الاصول تش ه )الموج ى وج مل عل ، وتش
 :التخصيص لا الحصر

 
رهونات      .أ   رى آال يَّة أخ وق عيْن ة حق ك أي نقولة، وآذل ير الم نقولة وغ وال الم الأم

 .والتأمينات وغيرها
 

 .الأسهم، أو الحصص، أو أيّ نوع آخر من المشارآة في الشرآات .ب  
 

 .حقوق المطالبة بأموالٍ أو بأية حقوقٍ في خدمات لها قيمةٌ إقتصادية .ج  
 

يّة الف .د   وق الملْك تراع، والتصاميم أو  حق راءات الاخ ر، وب بع والنش وق الط ريْة، آحق ك
يِّزة،      ات المم ة، والعلام ات الخدم تجارية أو علام ات ال ناعية، والعلام نماذج الص ال
يّات وشهرة الإسم التجاري، وآذلك الحقوق المماثلة الأخرى التي تُقرُّها قوانينُ             والتقن

 .الطرفيْن المتعاقديْن
 

يازات  .هـ   يازات للتنقيب عن                 الإمت ك الإمت ا في ذل ام، بم انون الع نح بمقتضى الق  التي تٌم
ية، أو إستخراجها، أو إستثمارها، وآذلك جميع الحقوق الأخرى التي               وارد الطبيع الم
 .تُعطَى بمقتضى القانون، أو بمقتضى أحد العقود، أو وفقاً لقرار السلطة طبقاً للقانون

 
ذي تس   كل ال ي الش ير ف يهإن أيّ تغي ودات( الاصول تثمر ف يه، )الموج تثمارها ف اد إس ، أو يُع

 .يجب أن لا يؤثر في صفتها إستثماراً
 

ة  .3  ائدات"إن آلم ه     " ع ى وج مل، عل ي تش تثمار وه يها الإس ي يُعط بالغَ الت ي الم تَعن
ح الأسهم، والفوائد، والأرباح الرأسمالية، والريع،               اح، ورب التخصيص لا الحصر، الأرب

اء الأعمال الإدارية والمساعدة الفنّية أو الرسوم الأخرى، بصرف النظر           والمقبوضات    لق
 .عن الشكل الذي يُدفع فيه العائد

 
ة  .4  ك    " أراضي"إن آلم ي ذل ا ف ن، بم ن المتعاقدي ي أراضي الطرفيْ ي تعن بحر الاقليم ، ال

ا  اً للق يَّة، وفق ة المعن يها الدول ارِسُ عل ي تُم نطقة الإقتصادية الخاصة الت ي، والم نون الدول
 .السيادة، وحقوق سيادةٍ، والولاية القانونية

 
 
 "2"المادة

 تنشيط الإستثمارات وقبولها
 

ى آل طرف متعاقد أن يقوم في أراضيه، على قدر الإمكان، بتنشيط الإستثمارات من                  .1  عل
نه  اً لقواني تثمارات وفق ك الإس بول تل تعاقد الآخر وق ن للطرف الم تثمرين تابعي جانب مس

 .نظمتهوأَ
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ه يجب عليه، وفقاً                          .2  تثمارٍ يُوظَّف في أراضيه، فإن بل بإس د ق تعاقد ق ندما يكون طرف م ع

ك الإستثمار، بما في ذلك             تعلقة بذل نح التراخيص الضرورية الم ته، أن يم نه وأنظم لقواني
بار الموظفين الإدرايين والفنيين حسب إختيارهم، بصرف                 ات من أجل إستخدام آ الأذون

 .الجنسيةالنظر عن 
 
 

 
 
 
 "3"المادة 

 حمایة الإستثمارات، والمعاملة
 

ى آل طرف متعاقد أن يقوم ضمن أراضيه بحماية الإستثمارات الموظَّفة وفقاً لقوانينه            .1  عل
تعاقد الآخر وبأن لا يُلحق الضرر من                     ن للطرف الم تثمرين تابعي ته من جانب مس وأَنظم

راءاتٍ   لال إج ية خ ير قانون إ غ يزية ب تمرارها، أو    أو تمي تثمارات، أو إس ك الإس دارة تل
فيتها    يعها أو تص ا، أو ب يها، أو تمديده ق ف ة الح تعمالها، أو ممارس ه  .  إس ى وج وعل

ات         در الأذون ة أن يص لطاته المختص تعاقد أو س رف م ل ط ى آ ب عل يص، يج التخص
 .من هذه الإتفاقية" 2"من المادة " 2"الضرورية المذآورة في الفقرة 

 
ل  .2  ى آ تثمارات    عل ل أراضيه لإس ة ومنصفة داخ ة عادل تعاقد أن يضمن معامل طرف م

ن للطرف المتعاقد الآخر       تثمرين التابعي وهذه المعاملة يجب أن لا تكون أقل رعايةً        .  المس
ة داخل أراضيه من جانب                    تثمارات الموظّف تعاقد للإس نحها آل طرف م ك التي يم من تل

ك التي يم        ن له، أو من تل تثمرين تابعي تثمارات الموظفة     مس تعاقد للإس نحها آل طرف م
داخل أراضيه من جانب مستثمرين تابعين لأيّ بلد ثالث، إذا آانت هذه المعاملة المذآورة        

 .  أخيراً أآثر رعاية
 

نحَ     .3  أن يَمْ تعاقداً ب رفاً م زِمُ ط ث تُل ر بحي ة يجب أن لا تُفسَّ ثر رعاي ة الأآ ة الدول إن معامل
تثمار    تثمرين والإس تعاقد الآخر الميزات الناتجة عن أي إتحادٍ             المس تابعة للطرف الم ات ال

أ مستقبلاً، أو عن منطقةِ تجارةٍ حرة أو مؤسسةٍ                     ياً أو سيُنْشَ ائمٍ حال جمرآي أو إقتصادي ق
ن المتعاقدين عضواً فيها              د يصبح أيٌّ من الطرفيْ ون، أو ق ية يك ولا يجب . إقتصادية إقليم

أيّ           ة ب ك المعامل تعلق تل تثمرين من بلد               أن ت ن لمس ن المتعاقدي يها أيٌّ من الطرفيْ يزة يول م
بادلٍ      اسٍ مت ى أس رى عل يات أخ ول الإزدواج الضريبي أو إتفاق ية ح ث بموجب إتفاق ثال

 .بشأن أمور الضرائب
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 "4"المادة 

 التحویل الحُرّ
 

ن       .1  تثمرين تابعي ب مس ن جان تثماراتٌ م يه إس ي أراض ت ف تعاقد وظِّف رف م ل ط ى آ  عل
للطرف المتعاقد الآخر أَن يَمْنَح أولئك المستثمرين التحويلَ الحُرَّ للمدفوعات المتعلقة بهذه 

 :الإستثمارات، خصوصاً لما يلي
 

 .من هذه الإتفاقية" 1"من المادة " 3"العائدات وفقاً للفقرة  .أ  
   
تزاماتٍ تعاقُديَّة أ               .ب   بُّدها، أو إل روضٍ جرى تك تعلقة بق بالغ الم خرى جرى التعهّد بها    الم

 .من أجل الإستثمار
 

يع الكلّي أو الجزئي لأحد الإستثمارات أوْ من نقْل ملكيّته                  .ج   تجمّعة من المب الحصيلة الم
 .أو تصفيته

 
تثمر على خلاف ذلك          .2  تفق مع المس م ي ا ل ، فإن التحويلات يجب أن تتم بمقتضى القوانين م

دى الطرف المتعاقد           نافذة ل ة ال الذي وُظِّفَ الإستثمارُ في أراضيه بسعر الصرف  والأنظم
 .الساري لدى البنوك في تاريخ التحويل

 
 
 "5"المادة 

 نزع الملكية والتعویض
 

لا ينبغي لأيّ من الطرفيْن المتعاقدين أن يتخذ بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إجراءات          .1 
ة إجراءات أخرى ل          تخذ أي يم، أو ي يَّة أو بالتأم نزع الملْك ها الصفة نفسها أو المفعول نفسه ب

ك         ت تل ر، إلاّ إذا آان تعاقد الآخ رف الم ن للط تثمرين التابعي تثمارات المس إن إس بش
تَّخذة في سبيل          نفعة الإجراءات م ا هو مقرر بمقتضى القانون، على أساس           الم ة آم  العام

ا ع تعويض فع باتٍ لدف اذ ترتي ية، وشريطة إتخ يزي، وبموجب الطرق القانون ير تمي ل غ
م تحويل وأَن .  وملائ ة لل ةٍ قابل ائدة المشمولة بعمل تعويض والف دار ال ويجب أن يُسوَّى مق

ه، وينبغي أن تكون المدفوعات الناتجة             ذي هو من حقّ تثمر ال ى المس ع دون تأخير ال يُدفَ
 .عن ذلك قابلة للتحويل بحرّية وفوراً

 
ن تعرّضتْ   .2  تعاقد ممّ رف م ن لأي ط تثمرين التابعي بب  إن المس ائر بس تثماراتُهم لخس  إس

ة أو عصيان في أراضي                         ة طارئ ورة، أو حال لَّح آخر أو ث زاعٍ مس نشوب حربٍ أو أيّ ن
ذا الطرف المذآور أخيراً، من                       تفيدوا، من جانب ه تعاقد الآخر ينبغي أن يس الطرف الم

م وفقاً للفقرة          نح له ة تُم ي جميع  ويحق لهم، ف  .  من هذه الإتفاقية  " 3"من المادة   " 2"معامل
 .الأحوال، الحصول على تعويض ملائم
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 "6"المادة 
 الإستثمارات السابقة للإتفاقية

 
ذه الإتفاقية الحالية تسري أيضاً على الإستثمارات التي وظِّفت في أراضي طرف متعاقد                 إن ه

ته من جانب مستثمرين تابعين للطرف المتعاقد الآخر قبل سريان مفعول هذه                 نه وأنظم اً لقواني  وفق
 .بَيْدَ أن هذه الإتفاقية لا تسري على الخلافات التي تكون قد نشأت قبل سريان مفعولها.  الإتفاقية

 
 
 "7"المادة 

 إلتزامات أخرى
 

ب        .1  ن جان تثمارات م ي الإس ن يُعط ن المتعاقدي ن الطرفي دى أي م ريع ل ان التش إذا آ
ثر رع             ةٍ أآ تعاقد الآخر الحقَّ في معامل تثمرين من الطرف الم ةً ممّا هو منصوص  مس اي

ية،            ذه الإتفاق يه في في ه ك التشريع        عل يق لذل ية التطب  الى المدى الذي هو أآثر      تكون اول
 .رعاية

 
د أخذه على عاتقه في ما يتعلق                            .2  ان ق تزامٍ آخر آ تعاقد أن يراعي أيّ إل لّ طرف م ى آ عل

 .خربإستثمارات موظَّفة في أراضيه من جانب مستثمرين من الطرف المتعاقد الآ
 "8"المادة 

 مبدأ الحلول محل المستثمر
 

ن له           تثمرين التابعي د المس بلغاً لأح نة م ته المعيَّ ن أو وآال ن المتعاقدي ن الطرفيْ ع أيٌّ م إذا دف
ي       تثمار ف تعلق بإس ا ي ي م نحه ف د م ان ق ة آ ير تجاري ارٍ غ ي ضد أخط بمقتضى أي ضمان مال

تعاقد الآخر، وجب على الطرف الم             تعاقد المذآور أخيراً أن يُقرَّ، إستناداً الى       أراضي الطرف الم
ول محل المستثمر، بالتنازل عن أي حقّ ملْكيّةٍ من جانب المستثمر الى الطرف المتعاقد                   بدأ الحل م

ته المعيَّنة       ويحق للطرف المتقاعد الاخر ان يسقط الضرائب والمصاريف        .   المذآور أوّلاً أو وآال
 . الدفع من جانب المستثمرالعامة الاخرى المستحقة والواجبة

 
 
 "9"المادة 

 تسویة الخلافات بين طرفٍ متعاقدٍ
  الآخر المتعاقدومستثمرٍ تابع للطرف

 
ابع للطرف                      .1  تثمرٍ ت تعاقد ومس ن طرف م تثمارات بي تعلقة بالإس ات الم لّ الخلاف لغرض ح

لِّ   دف ح ن به ن المعنيَّيْ ن الطرفيْ اروات بي ي أن تجري مش ر، ينبغ تعاقد الآخ  القضية الم
 . بقدر الإمكانوديةبصورة 
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ى حلٍّ خلال ستة أشهر من تاريخ طلب التسوية، جاز للمستثمر                     .2  ؤدِّ المشاورات ال مْ ت إذا ل

 :أن يرفع الخلاف للتسوية، بناء على إختياره، الى
 

 :المحكمة المختصة لدى الطرف المتعاقد الذي وُظِّف الإستثمار في أراضيه، أوْ  .أ  
 

تثمارات ال .ب   ول الإس ات ح وية الخلاف ي لتس ز الدول اممرآ ق احك وية وف ية تس  إتفاق
ا دولٍ أخرى والتي فُتح                    دول ورعاي ن ال تثمارات بي ات حول الإس باب التوقيع  الخلاف

يها  تاريخ  عل نطن ب مة واش ي العاص ارس( آذار18ف بح 1965 )م ال أص ي ح ، ف
 :أوْ الطرفان المتعاقدان آلاهما عضوين في هذه الإتفاقية، 

 
 :المرآز الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي في القاهرة، أو .ج  

 
تحدة      .د   م الم نة الأم يم الخاصة بلج ة التحك اً لأنظم ذا الغرض وفق أ له يم تُنش ئة تحك هي

 . من جانب طرفي الخلافعلى خلاف ذلكلقانون التجارة الدولية ما لم يتم الإتفاق 
 

 :قواعد الآتيةيجري الفصل في النزاع وفق ال .3 
 

 أحكام هذه الاتفاقية-  
ى ان تتطبق احكام هذه الاتفاقية في حال                 -  تثمار عل ة المضيفة للاس ي للدول انون الداخل الق

 تعارضها مع احكام القانون الداخلي للدولة المضيفة 
 . قواعد القانون الدولي العامة-  

 
م الصادر نهائيا وملزما لاطراف النزا          .4  ع ويتعهد آل طرف متعاقد بتنفيذه وفق   يكون الحك

 .احكام قانونه الداخلي
 

تعاقد الذي هو طرفٌ في الخلاف أن لا يتمسّك في أي وقت، اثناء                     .5  ى الطرف الم يجب عل
ية      تثمار، آحجة دفاعية بحصانته أو بحقيقة          لتسوية الخلاف   الاجراءات القانون ى الاس  عل

د قبض تعويضاً بموجب عقد ضم            تثمر ق ان يغطّي الأضرار أو الخسائر المتكبَّدة      أن المس
 .بكاملها أو جزء منها

 
 

 "10"المادة 
 تسویة الخلافات بين الطرفيْن المتعاقدیْن

 
ن حول تفسير أو تطبيق أحكام هذه الإتفاقية يجب أن                   .1  ن المتعاقدي ن الطرفيْ ات بي إن الخلاف

 .تُسوَّى عن طريق القنوات الدبلوماسية
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ى     .2  ذّر عل  آلا الطرفيْن المتعاقدين التوصل الى إتفاق خلال إثنيْ عشر شهراً بعد بدء           إذا تع
نهما، وجب        هذا الخلاف، بناء على طلب أيّ من الطرفين المتعاقدين،         عرض   الخلاف بي

ى  ة أعضاء            عل ة من ثلاث يةٍ مكوّن ئةٍ تحكيم ى آل طرف متعاقد أن يُعيّن مُحكّماً          .   هي وعل
داً، ويجب على هذيْن المحكّ       ميْن أن يُعيِّنا رئيساً للهيئة التحكيمية يكون مواطناً من بلد          واح

 .ثالث
 

ر        .3  تعاقد الآخ رف الم وة الط راعِ دع م يُ ه ول ن مُحكِّم ن المتعاقدي د الطرفيْ ن أح م يُعيِّ إذا ل
ك التعيين خلال شهريْن، وجب تعيين ذلك المحكِّم، بناءً علىطلب ذلك الطرف             لإجراء ذل

 .يس محكمة العدل الدوليةالمتعاقد، من جانب رئ
 

إذا تعذّر على آلا المحكِّميْن التوصُّلُ الى إتفاق حول إختيار رئيس الهيئة التحكيمية خلال               .4 
ن             ن الطرفيْ ب أيّ م ى طل ناء عل يس، ب ك الرئ ن ذل ب تعيي نهما، وج د تعيي هريْن بع ش

 .المتعاقدين، من جانب رئيس محكمة العدل الدولية
 

من " 4"و" 3"كمة العدل الدولية، في الحالتيْن المذآورتيْن في الفقرتيْن         إذا مُنع رئيس مح    .5 
ادة، من إنجاز المهمّة المذآورة أو إذا آان من رعايا أيّ من الطرفين المتعاقدين،                  ذه الم ه
ذا    نع ه ية، وإذا مُ دل الدول ة الع يس محكم ب رئ ن جانب نائ ن م ك التعيي راء ذل وجب إج

ا            ان من رعاي ن، وجب إجراء ذلك التعيين من            الأخير أو إذا آ ن المتعاقدي أيّ من الطرفي
 .جانب قاضي المحكمة ذي الأقدمية الذي لا يكون من رعايا أيّ من الطرفيْن المتعاقدين

 
ام الأخرى التي            .6  راعاة الأحك  الهيئة التحكيمية     تقررالطرفان المتعاقدان،   اتفق عليها   مع م

 .إجراءاتها القانونية
 

تحمّل  .7  تعاقد  ي رف م ل ط ات  آ نه ونفق ذي عيَّ م ال ات المحكِّ ات  نفق ي الجلس يله ف تمث
ية   نفقات رئيس الهيئة التحكيمية والنفقات      متعاقدان في تحمل  ل ا نويشترك الطرفا  . التحكيم

 .المتبقّية، بالتساوي
 

 . قرارات الهيئة التحكيمية نهائية وَمُلْزِمة لكل طرف متعاقد تكون .8 
 
 
 
 

 "11"المادة 
 أحكامٌ نهائية

 
ذه الإتفاقية بعد ثلاثين يوماً من             .1    المتعاقدينتاريخ ابلاغ آل من الطرفين     يسري مفعول ه

وَتَبْقَى .   بأن إجراءاتهما القانونية لسريان مفعول هذه الإتفاقية قد أُنجزت         بعضهما البعض  
ا عشرة أعوام           يّة أَجَلُه دة أول ية سارية المفعول لم ذه الإتفاق م  . ه ا ل  يُعْطَ إشعار رسمي وم
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دَّدة بالشروط                        بر مج ية تُعت ذه الإتفاق إن ه دة، ف ذه الم تهاء ه بل ستة أشهر من إن ا ق بإنهائه
 . عشرة أعوام اجل آل منهانفسها لمددٍ أخرى

 
10 "الى" 1"في حال تقديم إشعارٍ رسمي لإنهاء هذه الإتفاقية الحالية، فإن أحكام المواد                .2 

ا عشرة أعوام بالنسبة للإستثمارات الموظَّفة       تستمر سارية المفعول لم       "  دة أخرى أَجَلُه
 .قبل إعطاء الإشعار الرسمي

 
اه المفوّضين بذلك حسب الأصول من جانب حكومتيهما، قد                 ن أدن إن الموقّعيْ ك، ف وإشهاداً بذل

 .وقَّعا هذه الإتفاقية
 

خ   ى نس رّرت عل ليةحُ ي ة أص تاريخ _____________________  ف ب
 . العربيةباللغة، __________________

 
 

 عن حكومة الجمهورية اللبنانية                      عن حكومة جمهورية مصر العربية
 


